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 17ترميز المداخلة:
 المالية الإسلاميةالشرعية على بعض منتجات الهندسة  المحاذير: عنوان المداخلة

  ملخص:
ال والأعمال وو رببة المستممرين وحثمه  عن من الأسباب التي أدت إلى ظهور الهندسة المالية الإسلامية في مجال الم    

لكن بعد مدة من استخدام وذه الابتكارات المالية وجد معاملات مالية مبتكرة تستجيب لضوابط الشريعة الإسلامية، 
لأنها  المتخصصينبعضها العديد من إلى أشار وؤلاء المستممرون أنفسه  عرضة لبعض الحيل والمخالفات الشرعية التي 

 م  ماادد الشريعة الإسلامية، وفي محاولة لإجااد بدالل لتل  المخالفات حااول وذه الدراسة التعري  اللهندسة تتنافى
المالية الإسلامية ومنتجاتها، ثم عرض تل  المخالفات وأو  الحلول الماترحة لعلاجها ودولا إلى أو  التحديات التي تواجه 

 الصناعة المصرفية الإسلامية. 
 
 

Résume 
 

Parmi les raisons qui ont conduit à l'émergence de l'ingénierie financière islamique dans le domaine 

de la finance et des affaires est le désir des investisseurs et leur recherche pour les transactions 

financières innovantes répondant aux commandes de la loi islamique, mais après une période 

d'utilisation de ces innovations financières ont trouvé ces investisseurs sont eux-mêmes vulnérables 

à certaines des astuces et des irrégularités légitimité qui pointait vers l'un des nombreux de 

spécialistes, car il est incompatible avec les buts des principes islamique. Et dans un effort pour 

trouver des alternatives à ces irrégularités sont essayer d'étudier la définition de l'ingénierie 

financiers islamiques et ses produits , puis afficher ces infractions et le plus important solutions 

proposées pour les traiter en exposant  les plus importants défis qui affronte le secteur bancaire 

islamique. 
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 .مقدمة
تعتبر الهندسة المالية الإسلامية بديلا للهندسة المالية التاليدية في مجال إدارة المخاطرة والتحوط، خادة بعد ما   

، لكن محاكاة البنوك شهده العالم من وزات إقتصادية أثرت سلبا على السوق المالية، وآخروا أزمة الرون العااري
التحايل الفاهي وتعتبره مخرجا شرعيا للودول إلى ابتكارات  تاليدية جعلها تا  في فخالإسلامية لمنتجات الهندسة المالية ال

جديدة في مجال الصيرفة الإسلامية، بير أن المخرج الفاهي يتعارض تماما م  ما وو شال  من تغيير للأسماء م  بااء 
للمصلحة، أي لا يوجد فيه قصد  المسميات، لأنه يهدف إلى التخلص من الحرام وحاصيل الحلال دفعا للضرر وجلبا

لتغيير الحك ، عكس التحايل الربوي الذي أدبح متفشيا في البنوك الإسلامية من خلال معاملات دورية يدرك العاقل 
من الصكوك الإسلامية لا تتفق م  الضوابط  %85أنها ليست بيوع حاياية، فحسب تاارير لوكالة رويترز العالمية أن 

نفسها التي وردت على لسان الشيخ محمد تاي العمماني رليس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة  الشرعية، ووي النسبة
 .والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

 

 : مفهوم الهندسة المالية الإسلامية. أولا
ايامة لا يناص ياول الرسول دلى الله عليه وسل : "من سن سنة حسنة فله أجروا وأجر من عمل بها إلى يوم ال         

ذل  من أجره شيء  ومن سن سنة سيئة فعليه وزروا ووزر من عمل بها إلى يوم الايامة لا يناص ذل  من وزره شيء " 
حيث يدعو وذا الحديث إلى الابتكار وإجااد الحلول للمعضلات المالية وبير المالية طالما كانت في مصلحة العباد ولا 

 .تتعارض م  تعالي  الإسلام
عرفت الهندسة المالية الإسلامية بأنها:" مجموعة الأنشطة التي تتضمن تصمي  وتطوير والتنفيذ لكل   وذا السياقفي    

 (1)الأدوات والعمليات المالية وديابة حلول إبداعية لمشاكل التمويل في إطار تعالي  الشرع الحني "
لمالية الإسلامية نجد أنهما متشابهان ومترابطان فيما يتعلق وكماارنة بين تعري  الهندسة المالية التاليدية والهندسة ا    

اللكفاءة الاقتصادية من خلال إجااد وتطوير منتجات وأدوات مالية حااق ماادد المتعاملين بأقل قدر ممكن من المخاطرة 
دية في الهندسة وحج  التكالي ، إلا أن الاختلاف الجووري يكمن في أولوية المصداقية الشرعية عن الكفاءة الاقتصا

المالية الإسلامية، فالمكل  اللتطوير والابتكار في الهندسة المالية التاليدية يكفي أن يكون من ذوي الخبرة في المعاملات 
والعمليات المالية، في حين يشترط على الاال  اللهندسة المالية الإسلامية أن يكون ملما بماادد الشريعة الإسلامية وفاه 

وما تجدر الإشارة إليه أن التوافق م  الشرع الحني  يستدعي  (2)فة إلى فهمه وخبرته اللعمليات المالية المعاملات إضا
الخروج من الخلاف الفاهي قدر المستطاع إذ ليس الهدف من الصناعة المالية الإسلامية ترجيح رأي فاهي على آخر وإنما 

 التودل إلى حلول مبتكرة تكون محل إتفاق قدر الإمكان.
 

 .الهندسة المالية الإسلاميةمنتجات : نيياثا
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المنتجات التي يمكن اعتباروا دناعة مالية إسلامية مستحدثة في ظل الإبداع والابتكار المالي ومن وناك العديد من     
 أهمها:

بنوك لتانية إن من أو  مسببات الأزمة العالمية المعادرة )أزمة الرون العااري( وو استعمال الالتوريق الإسلامي:  -أ
التوريق التاليدي من خلال بي  الديون في دورة سندات، ويعتبر وذا محرما في الشريعة الإسلامية لأن فيه فالدة ربوية وبي  
لما لم يت  تملكه وكلا التعاملين محرم، إلا أن الصناعة المالية  في مجال الهندسة المالية الإسلامية تادم بديلا للتوريق التاليدي 

توريق الإسلامي أو التصكي  للأدول وياصد به " حاويل جزء أو مجموعة من الأدول بير الساللة التي تمتلكها ووو ال
    (3)المؤسسة والمدرة لدخل يمكن التنبؤ به إلى أوراق مالية قالمة على الشراكة في مناف  وذه الأدول خلال فترة معينة"

كية الأعيان المؤجرة أو منافعها، أو موجودات المشروعات الاالمة أو عملية تاسي  مل"كما عرف التصكي  على أنه       
رأسمال المضاربة والمشاركة أو الوكالة في الاستممار أو ثمن شراء بضاعة المراحثة أو السل  أو الأعيان المصنعة أو تكلفة 

د أو ورقة مالية وذل  باصد تصنيعها أو نفاات زراعة الأرض أو تكالي  حاصيلها إلى أجزاء يممل كل منها د  أو سن
وعلى الرب  من أن وذا التعري  يعدد الأنواع المختلفة للصكوك الإسلامية الماترحة كبديل للتوريق  (4)عرضها للبي "

التاليدي إلا أنه يغفل الاختلاف بين الصكوك التي تعتبر عملية تمويلية متطورة ممل الإجارة، المشاركة، والمضاربة وبين 
والتي تمير  (5)يمكن تورياها عند الإنشاء ولا تتداول قبل قبضها ممل دكوك المراحثة والسل  والاستصناع  الديون التي

خلافات فاهية حول مشروعيتها، فص  المراحثة لا جاوز تداوله بعد تسلي  بضاعة المراحثة للمشتري، أما بعد شراء 
سل  فيه أو المصنوع قبل قبضه لا تجيزه إلا بعض الأقوال عن البضاعة للمشتري وقبل بيعها له فيجوز التداول أما بي  الم

فالإمام مال  أجاز توريق دين السل  قبل قبضه من دون تداول إذا كان من بير الطعام بينما حرم جمهور  (6)المالكية 
 ( 7)العلماء وذا التوريق 

  ويرج  وذا الاختلاف إلى الرأيين التاليين :    
أن السل  ولو كانت من بير الطعام لا جاوز بيعها قبل   ديون السلم والاستصناع عند الإنيشاء:الرأي المعارض لتوريق 

قوله دلى الله عليه وسل  لحكي  بن حزام رضي الله عنه: )إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تابضه( رواه الابض، والدليل 
( عن زيد 3499وأخرج أبو داود ) ،342ق  ( ودححه الألباني في دحيح الجام  بر 613( والنسالي )15399أحمد )

 .) بن ثابت رضي الله عنه أن النبي دلى الله عليه )نهى أن تباع السل  حيث تبتاع حتى يحوزوا التجار إلى رحاله 
رواه  وفي الصحيحين من حديث بن عباس أن النبي دلى الله عليه وسل  قال: من إبتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه    

، وزاد: قال بن عباس: "وأحسب كل شيء ممله" أي لا فرق بين الطعام وبيره في )1525، ومسل  ))2132) البخاري
 (8) ذل 
ولو  -أي ليس فيه دين –وأكمر من ذل  فإن الفاهاء قد اختلفوا في بي  ما ليس فيه عوض من طعام قبل حاصيله     

فاد روى مال  في يساط على الطعام يساط على بيره،  أخذنا باول بن عباس فلا فرق بين الطعام وبيره أي أن ما 
نَ هُْ  الموطأ )أنََّهُ بَ لَغَهُ أَنَّ دُكُوكًا خَرَجَتْ للِنَّاسِ في زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الحَْكَِ  مِنْ طَعَامِ الْجاَرِ فَ تَ بَا يََ  النَّاسُ تلَِْ  الصُّكُوكَ بَ ي ْ

اَالَا دُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَدْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ دَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلََّ  عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَْكَِ  ، ف َ قَ بْلَ أَنْ يَسْتَ وْفُووَا فَدَخَلَ زَيْ 
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هَا النَّاسُ ثُمَّ اَلعُووَا قَ بْلَ أَنْ يَسْتَ وْفُووَا : أَحاُِلُّ بَ يَْ  الر اَِل يَا مَرْوَانُ ؟ فَ اَالَ : أعَُوذُ اِلللََِّّ ! وَمَا ذَاكَ؟ فَ اَالَا: وَذِهِ الصُّكُوكُ تَ بَايَ عَ 
بَ عُونَ هَاَ ينزعونها مِنْ أيَْدِي النَّاسِ وَيَ رُدُّونَ هَا إِلَى أوَْلِهَا(.   فَ بَ عَثَ مَرْوَانُ الْحرََسَ يَ ت ْ

وظفيها في دورة وبة كما الكوبونات المأخوذة بغير عوض، والتي تادمها الدولة لمواطنيها أو الشركة لمومن أمملة ذل      
 وو الحال في عصرنا الحاضر.

 :(9)وقد اختل  العلماء في المراد بهذا الحديث على قولين    
اشتراوا منه  أن من أخذ الصكوك من بيت المال له أن يبيعها قبل قبضها، لأنه لم يأخذوا بعوض، وأما من * الأول :

 الكية والشافعية.فليس له أن يبعها إلا بعد قبضها ، ووو قول الم
 .: أن الجمي  ممنوعون من بيعها قبل قبضها، ووو قول الإمام أحمد* الثاني

وبن شاس أن البي  عند مال  بي   بن رشد الحفيد قال: الرأي المؤيد لتوريق ديون السلم والاستصناع عند الإنيشاء
وفية ووو الجزاف أو ما لا يوزن ولا يكال جاب على البال  فيه حق توفية من وزن أو كيل أو عدد، وبي  ليس فيه حق ت

ولا يعد، فأما ما كان فيه حق توفية فلا يضمنه المشتري إلا بعد الابض، ممل الطعام فلا جاوز بيعه قبل قبضه إلا أن 
يكون على بير وجه المعوضة، وأما ما ليس فيه حق توفية ووو حاضر من سالر المبيعات مناولة أو بير مناولة  فلا 

  (10)  المذوب أن ضمانه من المشتري وإن لم يابضه، واللتالي جاوز بيعه قبل قبضه ما لم يعرض فيه ما يمن  ذل .خلاف في
اللسل  قد يظهر له عدم المصلحة في الاستمرار في الصفاة  التي لا تزال في ذمة البال   وحسب وذا الرأي فالمشتري    

اجته لاستخدام المسل  فيه أو المصنوع، أما التداول فهو عمل تجاري لا فينالها إلى من يشتريها لمصلحة عملية تتعلق حث
ووذا يعني أنه وإن أوجيز بي  المسل  فيه قبل قبضه فلا جاوز الاسترالح منه أي أن  (11)قيمة مضافة فيه، ولا حاجة إليه

 ، (12)انويةد  السل  يممل وثياة بدين وليست أداة استرالح وإستممار قابلة للتداول في السوق الم
وناك ديغة حااق توافق جمي  الفاهاء، وتتممل في أن ياوم الدالن حامل سند دين السل   وللخروج من وذا الخلاف    

ببي  سل  مواز للأول بنفس الموادفات والشروط، ويمكن أن يضاف إلى ذل  اعتبار الدين الأول رونا للسل  الموازي أي 
 .(13)يصبحان متاارالن في درجة المخاطرة

 : (14)وعلى العموم فإن الصكوك الإسلامية الأكمر انتشارا وي      
دكوك المضاربة وي عاد بين طرفين المضارب والمستممر )داحب المال(، يادم المستممر رأس : صكوك المضاربة -1

سب معينة، أما المال للمضارب لكي ياوم بتوظيفه في مشروع متفق عليه، على أن يت  تااس  الأرالح المحااة وفاا لن
 .(15)الخسالر فيتحملها داحب المال إذا لم ياصر المضارب أو يهمل

وتعرف كذل  بأنها أوراق مالية تعرض للاكتتاب على أساس قيام الشركة المصدرة بإدارة العمل على أساس المضاربة،     
لة الاكتتاب وي رأس مال فالجهة المصدرة للصكوك وي المضارب والمكتتبون في الصكوك و  أرالب المال، وحصي

 المضاربة.
المصدر لهذه الصكوك وو طالب المشاركة معه في مشروع معين، والمكتتبون و  الشركاء في عاد صكوك المشاركة:  -2

المشاركة، حيث يمتلكون موجودات الشركة بغنمها وبرمها، ويحصلون على حصة من أرالحها بنسبة ما يملكون من 
   بنسبة مساهمته  في رأس المال. دكوك وتوزع الخسارة عليه
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وتعرف دكوك المشاركة بأنها وثالق متساوية الايمة يت  إدداروا لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع استمماري، أو     
تمويل نشاط على أساس المشاركة ويصبح المشروع ملكا لحملة الصكوك، وتدار الصكوك على أساس عاد المشاركة بتعيين 

لإدارتها بصيغة الوكالة اللاستممار، كما قد تدار على أساس المضاربة، أما الفرق بين دكوك المشاركة أحد الشركاء 
ودكوك المضاربة فهو أن في دكوك المشاركة كل طرف يتحمل الخسارة بمادار مساهمته في رأس المال أما في دكوك 

ولا يتحمل الخسارة إلا إذا كان تل  المال بسبب المضاربة فيتحمل داحب المال الخسارة وحده ويفاد العامل أجر عمله 
 .  (16)تفريط منه في الايام بواجباته 

المراحثة لتصبح السلعة مملوكة  سلعة ووي عبارة عن وثالق متساوية الايمة يت  إدداروا لتمويل شراء: صكوك المرابحة -3
  لحملة الصكوك.

بضاعة معينة، كالمعدات والأجهزة، فتاوم المؤسسة المالية  والهدف من إددار دكوك المراحثة وو تمويل عاد بي     
بتوقيعه م  المشتري مراحثة نيابة عن حملة الصكوك، وتستخدم حصيلة الصكوك في تمل  البضاعة وقبضها قبل بيعها 

ل أو على مراحثة، ويكون ربح حملة الص كوك وو الفرق بين ثمن ش راء البضاعة ودف  مصروفاتها وثمن بيعها للمشتري بأج
 إقساط. 

واللتالي يتحاق برض المشتري اللحصول على السلعة مستفيدا من ذل  التأجيل، م  حق البال  في زيادة الممن 
 . (17)عن البي  الحال نظير ما فاته من التالب المؤدي لزيادة أرالحه بابض الممن الحال ووضعه في سل  أخرى

لأخرى كالمضاربة والمشاركة لأن ثمن المبي  فيه يتحول إلى دين في ذمة ويعتبر عاد المراحثة أقل مخاطرة من العاود ا
الآمر اللشراء لصالح المصرف، أما الأموال في يد المضارب أو المشارك فتخض  لأحكام الأمانة ولا تضمن إلا بمبوت 

 .(18)التعدي أو التاصير أو مخالفة الشروط
ف إنشاء مبنى أو دناعة آلة أو معدات مطلوبة من : وي دكوك تطرح لجم  مبلغ  بهدصكوك الاستصناع -4

مؤسسة معينة بمبلغ يزيد عن المبلغ اللازم لصناعتها، وتتممل حاوق حملة الصكوك فيما دفعوه ثمنا لهذه الصكوك إضافة 
 إلى الربح الذي يممل الفرق بين تكلفة الصناعة وثمن البي .

  لتمويل شراء سل  يت  استلامها في المستابل ثم تسوق : تممل ملكية شالعة في رأس مال السلصكوك السلم -5
للعملاء، ويكون العالد على الصكوك وو الربح الناتج عن البي ، ولا يت  تداول وذه الصكوك إلا بعد أن يتحول رأس 

 المال إلى سل ، وتممل الصكوك حينها ملكية شالعة في وذه السل .
ية تممل حصصا شالعة في ملكية أعيان أو مناف  مؤجرة كإجاار قطعة وي وثالق ذات قيمة متساو  :صكوك الإجارة -6

 (19) ثابتا أو   متغيرا. ويمكن أن يكون العالد أرض أو إجاار تجهيزات معينة كالطالرات أو البواخر
وحامل وذه الصكوك قيما متساوية يصدروا مال  الأرض أو مال  منافعها  الزراعية بغرض تمويل  صكوك المزارعة: -7

تكالي  الزراعة، ويتشارك حملة الصكوك في المحاديل المنتجة حثسب الاتفاق المذكور في العاد، وقد يكون المصدر 
للصكوك وو المزارع داحب العمل والمكتتبون و  أدحاب الأرض )المستممرون الذين اشتريت الأرض حثصيلة اكتتابه ( 

. 



 7 

داروا لاستخدام حصيلتها في ساي أشجار مممرة والإنفاق وي وثالق متساوية الايمة يت  إد صكوك المساقات: -8
 عليه ورعايتها حتى تنتج، ويصبح لحملة الصكوك حصة من المحصول حسب العاد المتفق عليه. 

    

 .2010إلى  2001والجدول الموالي يوضح حج  الصكوك الإسلامية المصدرة على مستوى العالم من          
 

 .2010إلى  2001صدرة على مستوى العالم من حج  الصكوك الإسلامية الم
الترتيب 
 العام

  
 

 الدولة

 
 

 عدد الإددارات

قيمة الإددار 
 )مليون دولار(

النسبة من 
 الإجمالي العام

 58.5 115393 1592 ماليزيا 01
 16.3 32201 41 الإمارات العربية المتحدة 02
 7.7 15352 22 المملكة العربية السعودية 03
 6.6 13057 22 ن السودا 04
 3.1 6292 125 البحرين  05
 2.3 4658 70 اندونيسيا 06
 1.7 3447 35 الكستان  07
 1.2 2500 6 قطر 08
 0.79 1575 9 الكويت 09
 0.59 1176 21 بروناى 10
 0.38 767 3 الولايات المتحدة الأمريكية 11
 0.13 271 2 المملكة المتحدة 12
 0.09 192 5 سنغافورة 13
 0.06 123 1 ألمانيا 14
 0.05 100 1 تركيا 15
 0.05 100 1 الياالن 16
 0.001 2 7 جامبيا 17
 100 197206 1963 الإجمالي العام 

المؤتمر دراسة أثر النصوص القانيونيية على عمليات الابتكار المالي الإسلامي، قانيون الصكوك المالية الأردني نموذجا، حكي  بوحرب، المصدر: 
 .103، ص 2014ماي، 05/06 حول منتجات وتطبياات الابتكار والهندسة المالية، جامعة سطي ،الدولي
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يوضح الجدول أن ماليزيا تتصدر دول العالم في مجال إددار الصكوك الإسلامية، بينما نلاحظ بياب شبه تام للدول    
ستمناء دول ممل السعودية، السودان،البحرين، العربية عن الاستفادة من وذه الصكوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية، ال

 قطر، الكويت.  
 

 المشتقات المالية. -ب
 ومنها:    
المستابليات وي عاود فيها تأجيل البديلين، ووو ممنوع شرعا، لأنه لا يفيد التمل  الفوري لأحد  :المستقبليات -1

دون تمل  المشتري للسلعة، وكذل  الحيلولة دون تمل   البديلين والحق في التصرف فيه، ووي الغاية من العاود، فالحيلولة
 : (20)البال  للممن يخال  ماتضى العاود، والبديل المشروع للمستابليات أحد الأمرين

 إما تعجيل المبي  وتأجيل الممن، ووو البي  اللأجل ووو مشروع. -
كان المبي  مواد تدخلها الصناعة فإنه جاوز   وإما تأجيل المبي  وتعجيل الممن، ووو السل  ووو مشروع كذل ، أما إذا -

تأجيل جمي  أو بعض الممن أيضا لأنه بوجود عنصر العمل والحاجة للتصني  تصبح العملية تشبه الإجارة، وسبب تأجيل 
 بل لأنه مودوف في الذمة. -حاضر -المبي  ونا ليس تأجيل تسلمه ووو معين

 

ا خل    ت م    ن المخالف    ات الش    رعية بع    د تكييفه    ا م      أحك    ام الش    ريعة وق    د أجازو    ا بع    ض العلم    اء إذ :عقــــود ا يــــار -2
 لأن فيفخيار الشراء وو أشبه ما يكون ببي  العرب ون، وبي   العرب ون ج الز عن د الحنابل ة عل ى خ لاف الجمه ور، الإسلامية، 

الب ال  أو الم ؤجر، أو حاريم العربون تضييق على الناس ومصالحه ، والسماح بإيااع الضرر، والمتممل في تفوي ت الف رص عل ى 
تعريض الأعيان والخدمات لتالبات الأسعار وتدووروا، ومماله أن يشتري الرجل الس لعة بأل   دين ار في دف  م ن ثمنه ا ج زءاً 
)عشرة دنانير مملًا(، وياول للبال  إذا لم أشتر من  بداً فالدنانير العشرة ل ، ويعد وذا العاد ملزم ا في ح ق الب ال  أي أن ه 

  أن يمتن    ع  ن تنفي  ذه، أم  ا المش  تري فه  و اللخي  ار خ  لال الم  دة المتف  ق عليه  ا، أم  ا عا  د خي  ار البي    فه  و أش  به م  ا لا يس  تطي
يكون اللضمان أو الكفالة، أو التأمين التجاري، وقد أجازه العدي د م ن العلم اء إذا خ لا م ن المخالف ات الش رعية الأخ رى، 

ل أن يك  ون ل  ه ح  ق البي    في الف  ترة المتف  ق عليه  ا يا  وم حثماي  ة ممتلكات  ه )م  ن فمال   الأوراق المالي  ة ال  ذي ي  دف  العمول  ة مااب  
 .(21) الأوراق المالية( بشراء التزام من الطرف الآخر بضمان وذه الأوراق بشرالها إذا ربب الطرف الأول

 

قد تتعرض البنوك لمخاطر : (22)إدارة مخاطر عدم السداد أو المماطلة في الدفع في عقود المرابحة للآمر بالشراء -3
عدم السداد أو المماطلة في الدف  في حالة عاود المراحثة للأمر اللشراء وقد اقترح الباحمون بعض الصيغ للتحوط من 

 المخاطر م  ضمان توافاها م  أحكام الشريعة الإسلامية ومنها:
 شتري بايمة الدين.إذا عجز المشتري عن التسديد يمكن للبن  أن يدخل في عاد مشاركة م  الم - 
 إعادة الاتفاق على نسبة الربح حثيث تزيد لصالح البن  تبعا للزمن الذي يتأجل إليه الدف  . -

وحسب وذه الدراسة فالطرياة الأولى تبدو مابولة إلا أن الطرياة المانية قد تخالطها الشبهة وذل  إذا استندنا إلى ما     
حيث قال: إن  -275سورة البارة، الآية  -تعالى: )وأحل الله البي  وحرم الرال( بينه بن جرير الطبري في تفسيره لاوله

الذين كانوا يأكلون الرال من أول الجاولية، كان إذا حل مال أحدو  على بريمه ياول الغريم لصاحب الحق زدني في 
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كما وو   -علينا زدنا أول البي   الأجل وأزيدك في مال ، فكان ياال لهما إن فعلا ذل : وذا رال لا يحل، فياولان سواء
أو عند محل المال، فكذبه  الله تعالى باوله: )وأحل الله البي  وحرم الرال(، يعني  –الحال في المراحثة دون تأخر في الدف  

رى من أحل الله الأرالح في التجارة والشراء والبي  وحرم الرال، وعليه ليست الزيادتان سواء، فإحداهما من وجه البي  والأخ
 .(23)وجه تأخير المال

 

 .والتورق المصرفي للأمر بالشراءعقد المرابحة المحاذير الشرعية على  ثالثا:
التحايل الفاهي ومحاكاة الهندسة المالية التاليدية من في وذا الصدد شدد يوس  الارضاوي على أن السير في اتجاه      

وطالب اللخروج  ،سوف يدمر الصناعة المصرفية الإسلاميةريعة، أجل حاايق مصالح المصارف دون الالتزام بأوداف الش
 (24)من ضيق الضمان إلى روح المشاركة وأن يكون وناك بن  وبرم

 ومن بين المعاملات التي ثار خلاف شرعي حولها نجد:  
 .(25)عقد المرابحة للأمر بالشراء -أ

احثة للأمر اللشراء، ووو طلب شراء مادم من العميل إلى مصرفه يعرف بي  المراحثة كما تجريه البنوك الإسلامية ببي  المر     
للحصول على مبي  مودوف، ياابله موافاة من طرف المصرف، والتزام من الطرفين الأول اللشراء والماني اللبي  بممن 

 وربح يتفق عليهما مسباا. 
 ويمكن توضيح المشكلة الشرعية في وذا العاد من خلال النااط التالية:    
ليس في الإلزام مصلحة للطرفين بل مصلحة لطرف واحد فاط وو البن ، لأن البن  ليس ملزما بشراء السلعة   -1

 ولكن إذا اشتراوا دار ملزما ببيعها للعميل، فلو فرضنا أن البن  لم يشتري أجهزة طلبها العميل 
 تعرضه للتغريم وتتدوور سمعته.بناء على عاد توريد قام به م  جهة حكومية، فإن العميل سيتعرض للضرر ب

أن البن  يتحمل تبعة رد السلعة اللعيب مما يمبت الضمان الذي وو سبب استحااق الربح، ووذا الاول لا يستاي   -2
لأن مفهوم الضمان يشمل كذل  ضمان كساد السلعة وتذبذب الأسعار، والبن  لم يلجأ إلى الإلزام اللوعد إلا لتفادي 

المخاطر الاستمنالية كالتل  الذي قد يظهر في السلعة لا يتحملها البن  عمليا ولكنه يؤمن عليها تل  المخاطر، وحتى 
 ويحمل العميل مبلغ التأمين بإضافته لتكلفة السلعة، واللتالي يصبح رحثه مضمونا.

يشتري لنفسه،  وحسب الشيخ سليمان الأشار ووو أشهر الفاهاء معارضة لبي  المراحثة للأمر اللشراء، أن البن     
ويستطي  أن يبي  لغير العميل، فلكل منهما أن يعدل عن وعده إذا وجد فردة أنسب، وأن البن  يشتري السلعة ووو 
على بير ياين من شراء العميل لها بربح ووو السبب الذي يبيح المعاملة ويخرجه من حيز التحريم إلى حيز الحلال، وتل  

ناء الوعد اللمشيئة لاول الله تعالى: )وَلَا تَ اُولَنَّ لِشَيْءٍ إِني ِ فاَعِلٌ ذَلَِ  بَداً، إِلاَّ أَن وي حكمة الشرع في أنه ينبغي استم
ُ...(، الآيات  سورة الكه ، وعند المالكية الوعد لا يكون لازما إلا إذا دخل الموعود بسببه في ورطة،  24-23يَشَاءَ اللََّّ

 واعد. وليس بناء على أن في الوعد قوة ملزمة لل
 ولمواجهة وذه المشكلة اقترح بعض المهتمين اللهندسة المالية الإسلامية الحلول التالية:   
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 .المرابحة من خلال المشاركةالحل الأول: 
 وقد عرض وذه الصيغة الدكتور سامي إبراوي  سويل ، ويمكن توضيحها من خلال الممال التالي:      

يارات يسعى إلى زيادة مبيعاته، ويعتاد أن البي  اللتاسيط يحاق له ذل  الغرض، فلو فرضنا أن وناك وكيلا للس      
لكنه لا يمل  السيولة الكافية ولا الآليات الضرورية لمتابعة المدينين وحاصيل الأقساط م  أنه يمل  الخبرة اللسوق والأسعار 

يتطلب خبرة متخصصة، فيمكن أن يدخل  والبضال ، ووناك بن  يربب في استممار فالض السيولة لديه في مشروع لا
 بينهما حثسب ما يتفاان عليه. الطرفان في شراكة وتوزع الأرالح

 وبهذه الطرياة يحاق البن  المزايا الاقتصادية التالية:    
عة يتخلص من إجراءات الشراء والابض والحيازة وتكاليفها، والمخاطر المتصلة بها، ويستفيد من خبرة الوكيل في متاب -1

 وذه الاضايا، فتال المخاطرة.
 تفرغ البن  لما يحسنه من متابعة الديون وحاصيل الأقساط.   -2
 دار البن  شريكا للتجار فحاق الوساطة المالية دون أن ينافس التجار.  -3
 تفادي الكمير من المحاذير الشرعية المتعلاة اللوعد، والابض والحيازة، والتوكيل وبيروا. -4
 

 .خيار الشراء في المرابحة ني:الحل الثا
ويعتبر الدكتور عبد الستار أبو بدة أول من طرح وذا الأسلوب في الاقتصاد المعادر وذل  من خلال الخطوات      

 العملية التالية:
 يتلاى البن  الإسلامي رببة عميله م  وعد منه اللشراء. -1
يار خلال مدة يغلب على ظنه كفايتها للتأكد من تصمي  يشتري البن  السلعة الموعود بشرالها م  اشتراطه الخ -2

 الواعد على الشراء وددور إرادته بذل .
يطالب البن  العميل بتنفيذ وعده اللشراء، فإذا اشترى السلعة العه البن  إياوا وبمجرد موافاته على البي  يساط  -3

 الخيار الذي له.
 لبن ، استطاع البن  أن يبطل البي  ويرد السلعة في أثناء مدة الخيار. إذا أخل  العميل بوعده، ولم يبرم العاد م  ا -4

 ومن مزايا وذا الأسلوب:      
 يخلص المعاملة من الوعد الملزم وما يترتب عليه من شبهات شرعية. -1
 جانب البن  الضرر الذي يمكن أن يلحق به نتيجة لتراج  العميل عن شراء السلعة. -2
 
 

 .التورق المصرفي -ب
ووو أن ياوم المصرف الإسلامي اللاتفاق م  شخص ممن يحتاجون إلى الناد على أن يبيعه سلعة إلى أجل بممن     

أعلى من سعر يومها، ثم يوكل المشتري المصرف الإسلامي ليبي  له السلعة بممن نادي أقل عادة من الممن المؤجل الذي 
لنادي، وتباى ذمته مشغولة للمصرف اللممن المؤجل لهذه المعاملة، اشترى به السلعة ليحصل المتورق بذل  على الممن ا
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ودورة وذه المعاملة أن يذوب العميل إلى المصرف الإسلامي وياول: أريد ناودا عن طريق التورق، فيشتري المصرف له 
عد فترة جاد العميل ، ثم يبيعها له اللأجل والتاسيط، ثم يطلب المصرف من العميل أن يوكله في بي  تل  السل ، وبسلعا

 (26) ثمن تل  السل  في حسابه، ويمبت في ذمته الممن المؤجل لتل  السل .
 :(27)ووناك استخدامات عديدة للتورق في المصارف منها  
 استخدام التورق في سداد مديونيية مشروعة متعثرة على العميل. -1

ا بسداد ما عليه من دين ناتج عن عملية مشروعة  قد تاوم المصارف الإسلامية بتنظي  تورق للعميل يكون مشروط    
كالمراحثة والإستصناع  لكنه متعمر في سداده، وتسمى وذه المسألة بالب الدين، أو بفسخ الدين اللدين، وتعني استبدال 

 تاضي أم ترابي" أ "الدين الحال بدين مؤجل أزيد منه، وقد انتهت المجام  الفاهية إلى حاريمه، لما يؤول إليه من رال الجاولية 
 استخدام التورق في جدولة دين بطاقات الائتمان عند استحقاقه. -2

تستخدم المصارف الإسلامية أسلوب التورق في وذه الحالة كعامل مساعد لجذب المزيد من العملاء، وذل  بإتاحة      
طاقة التمان يصدروا له  البن ، ووذا الفردة له  بتأجيل سداد ما قد يتراك  عليه  من ديون شهرية ناتجة عن استخدام ب

من خلال الدخول في عملية تورق منظ  تتضمن قيام البن  ببي  العميل بضاعة اللأجل م  توكيل البن  ببيعها نادا 
ليستوفي منها الدين الذي حل موعده، ويمبت في ذمة حامل البطاقة الممن الآجل، ويت  وذا الأمر في كل شهر، وقد تم 

 تخدام لأنه من وجه فسخ الدين اللدين المحرم شرعا. من  وذا الاس
 استخدام التورق في إصدار بطاقة الائتمان وإنيشائها. -3

تعمد بعض المصارف الإسلامية إلى إددار بطاقات التمان مغطاة، ومصدر الغطاء وو محصلة عملية تورق ينظمها     
من الآجل، مما يسمح للعميل الستخدام البطاقة في المصرف للعميل، ويودع مبلغها في حسب استمماري كضمان للم

 عمليات السحب النادي وشراء السل  والخدمات، م  التزام العميل بدف  إيداعات شهرية. 
 التورق العكسي. -4

ودورة ذل  أن يوكل العميل )المودع( المصرف الإسلامي في شراء سلعة معينة م  تسليمه الممن نادا ثم ياوم      
راء وذه السلعة من العميل، بممن مؤجل وبربح يت  الاتفاق عليه م  العميل، وبهذه الطريق تتوفر للبن  المصرف بش

 السيولة المطلوبة. 
     

ورب  الفوالد التي يادمها التورق المنظ  فاد حرمه مجم  الفاه الإسلامي التاب  لرابطة العالم الإسلامي لأنه يختل  عن          
 :(28)الفاهي  الذي أالحه العلماء في مجموعة من النااط أهمها  التورق الفردي أو

التورق الفاهي جام  بين عادين منفصلين عن بعضهما، حيث ياوم العميل بشراء السلعة مستوفية أركان البي   -
لتورق المصرفي اللأجل، ثم تنتهي وذه العملية لتبدأ عملية أخرى منفصلة عنها تماما، ووي بي  السلعة بممن حال، أما في ا

فإن عملياته مرتبطة م  بعضها البعضن حيث ياوم البن  التفاقيات ساباة م  الجهة التي يشتري منها والجهة التي يبي  لها 
 ليضمن استارار السعر وعدم تذبذبه.



 12 

أخرى، أما  في التورق الفاهي تدور السلعة دورنها العادية من مال  أدلي إلى المتورق إلى مال  جديد ثم إلى أطراف -
في التورق المصرفي المنظ  فالسلعة قد ترج  إلى الشركة التي العتها وبهذه الطرياة يكون التورق المصرفي شبيها ببي  العينة 

 المنهي عنه شرعا. 
 

 تحديات الهندسة المالية الإسلامية. رابعا:
زالت دون المستوى المطلوب ويرج  ذل  إلى جملة اللرب  من التطور الذي عرفته الهندسة المالية الإسلامية إلا أنها لا     

 : (29)من التحديات والعابات من بينها
يتطلب العمل المالي الإسلامي تأويلا خادا وكفاءات مدربة في مجال  :الافتقار إلى الكفاءات والإطارات المؤهلة -أ

فيه أن وذه الكفاءات وإن وجدت فلا زال المالية الإسلامية ولها دراية بأبعاد وبايات المنهج الإسلامي، ومما لاش  
عملها محصورا في الجانب الأكاديمي بعيدا عن العمل الميداني، إلا الاليل منها من يماس دورا استشاريا، وذل  لاعتماد  

يمن  المؤسسات المالية التاليدية في الغالب على العمالة والخبرات المدربة في مجال الاقتصاد التاليدي الربوي، ووذا ما 
احتكاك الكفاءات المالية الإسلامية اللاحتياجات الفعلية والراونة للسوق المالية ويدفعه  إلى الابتكار والإبداع من رح  

 الانشغالات التي يعيشونها.       
، حيث تفتار بعض المؤسسات المالية الإسلامية إلى الاوتمام بمفهوم الهندسة المالية :الافتقار إلى البحث والتطوير -ب

مؤسسة مالية إسلامية في منطاة الخليج  12التاارير السنوية لأكبر  تعاني من ناص ثاافة الإبداع والتطوير فاد أثبتت
العربي بياب شبه تام لمخصصات مالية خادة اللبحث والتطوير للمنتجات المالية الإسلامية، في الوقت الذي أنفات فيه 

 لار على عمليات البحث والتطوير.  بنوك أوروبية ما يزيد عن مليار دو  09
بعد نجاع المنتج المطور أو المبتكر نجد أن المؤسسات المالية  :غياب حقوق الملكية لصاحب فكرة منتج مالي مطور -ج

الأخرى تسارع إلى تطبياه والاستفادة منه، دون حامل أي مخاطر أو تكالي ، ووذا ما يمبط عزيمة المؤسسات المالية عن 
 والتطوير في ظل بياب حاوق الملكية لصاحب فكرة المنتج المبتكر. الابتكار 

ويظهر ذل  من خلال تضارب الفتاوى الفاهية بين الدول : ضعف التنسيق بين الهيئات وتوحيد المرجعية الشرعية -د
التعامل به، لذا  الإسلامية وحتى داخل البلد الواحد فمملا نجد بعض البنوك تجيز أعمال التوريق والبعض الأخر لا جايز

 على المؤسسات المالية الإسلامية إجااد قاعدة علمية مشتركة للاجتهاد الجماعي وتوحيد الفتاوى.
إن تركيز بعض المهتمين اللهندسة المالية الإسلامية على  :ا طأ في تحديد الهدف من الهندسة المالية الإسلامية -ه

ف الجووري للمنتج المالي والمتممل في خلق الايمة المضافة بما يتماشى احتياجات المسلمين أهمل بطرياة أو بأخرى الهد
 واحتياجات المسلمين وبير المسلمين.

ويبرز ذل  من خلال جملة من الاضايا المسيئة للإسلام فهناك من يرى في دناعة التمويل  :الثقة والمصداقية -و
 الإسلامي قناة لتمويل الإرواب وموطنا لغسيل الأموال. 

حيث أن الخبرة الكبيرة والمجال الأوس  والحج  الاقتصادي في السوق العالمي تمتلكه المؤسسات المالية  :المنافسة -ز
 التاليدية ويعتبر ذل  ميزات تنافسية تتفوق بها المالية التاليدية على المالية الإسلامية.
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الإسلامية في ظل عدم فه  الصناعة الإسلامية  يعتبر حاديا لنمو قاعدة عملاء البنوك والمؤسسات المالية: التسويق -ح
 والافتاار لمعرفة منتجاتها، مما يتطلب تماي  وإعلام العملاء بمبادئ وآلية عمل التمويل الإسلامي.

 
 

 . خاتمة
كمير من المنتجات المالية الإسلامية وي منتجات تاليدية معدلة لتتوافق م  الضوابط الشرعية، ذل  أن المنتجات      
الية الإسلامية نشأت داخل بيئة البنوك والمصارف التاليدية، كنبتة بريبة على المجتم  الذي برزت إليه، واللتالي فاد الم

جاءت وذه المنتجات إستنساخا من المنتجات التاليدية وإقتصر التغيير فيها على الاص واللصق والالتفاف فلا تكاد ترى 
سلامية، ومن ونا لم توجد مبادرات وأفكار في مجال المنتجات المالية الإسلامية منتجا ماليا تاليديا إلا ومعه نسخته الإ

تبتعد عن وذا  النسق إلا الشيء الاليل، وقد أدى وذا الأمر إلى إشكال ثاني يتعلق بهدف وباية المنتج الإسلامي، فجاء 
من لوازمه الشرعية، وإن كان قد أخد  أحيانا مفربا من معناه ليحاق بايات البن  الربوي وماادده في التمويل المجرد

 الصورة الشرعية في ظاوره.       
من وذا المنطلق إن لم تصل الصيرفة الإسلامية إلى مرحلة الإبداع والتحديث عن طريق طرح منتجات حامل طاب      

 .سةالابتكار وتختل  عن المنتجات التاليدية الاالمة، فإنها ستظل قادرة، وبير قادرة على المناف
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